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«التطوير القابضة» تُعلن رسمياً استحواذها على «المصالح للاستثمار»

التطوير  أعلنــت شــركة 
القابضة إتمام استحواذها على 
شركة المصالح للاستثمار، في 
خطوة وصفتهــا بأنها تمثل 
محطــة اســتراتيجية ضمن 
خططهــا للتوســع وتنويــع 
محفظتها الاستثمارية وتعزيز 
دور القطاع الخاص في دعم 
الاقتصاد الوطني، وذلك خلال 
مؤتمــر صحافي حضره عدد 

من وسائل الإعلام.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
لشــركة التطويــر القابضــة 
طلال العجمي إن الاستحواذ 
على شركة المصالح للاستثمار 
يأتي ضمن رؤية استراتيجية 
تســتهدف تنويــع المحفظــة 
الاســتثمارية والتوســع في 
القطاعات التشغيلية، مؤكدا 
أن الصفقة تمثل بداية مرحلة 

جديدة في مسيرة الشركة.

على الصفقة اســتغرق نحو 
عامين حتى اكتمالها.

مــن جانبــه، قــال نائــب 
الرئيس التنفيذي في شركة 
المصالــح للاســتثمار محمد 
الاســتحواذ  إن  الجوعــان 
يمثل محطة مهمة في تاريخ 
اللتــين تمتلكان  الشــركتين، 
خبرات تراكمية تمتد لعقود 
في السوق المحلي، مؤكدا أن 
المؤشرات الاقتصادية والمالية 
الحالية تعكس تطورا ملحوظا 
في البيئة الاستثمارية، بفضل 
الــدور الذي تقوم به الجهات 
الرقابية في تنظيم الســوق 

وتعزيز الشفافية.
أن  الجوعــان  وأوضــح 
الشــركة تتطلع، بعــد إتمام 
الصفقة، إلــى مرحلة جديدة 
من النمو عبر الاستفادة من 
المتاحة  الفرص الاستثمارية 

الخاص ويتماشــى مع رؤية 
«الكويت ٢٠٣٥»، مؤكدا التزام 
الشركة بأداء دورها في دعم 
الاقتصــاد الوطني من خلال 
الاســتثمار المستدام وإضافة 

قيمة حقيقية للسوق.
وأشــار يوســف إلــى أن 
محفظة التطوير القابضة تضم 
عددا من التجارب الاستثمارية 
الناجحــة، من بينها شــركة 
كانتين الكويــت المتخصصة 
في قطــاع تجــارة التجزئة، 
وسلســلة مقاهــي «توينتي 
جرامــز» للقهــوة المختصة، 
التي توسعت إلى أكثر من ١١

موقعا داخل الكويت، إضافة 
إلــى انتشــارها في عــدد من 
أســواق المنطقــة، منها قطر 

ومصر.
مــن جانبه، أكد مدير عام 
شركة التطوير القابضة عثمان 

وتقديم نماذج أعمال مبتكرة، 
بعيــدا عــن الاقتصــار على 
الاستثمار التقليدي في الأسهم، 
مثمنا فــي الوقت ذاته جهود 
الكويت المركزي وهيئة  بنك 
أســواق المــال في اســتكمال 

إجراءات الاستحواذ.
بدوره، أكــد مدير الإعلام 
والعلاقات العامة في شــركة 
مهنــد  القابضــة  التطويــر 
يوســف أن القيمة الحقيقية 
لأي استحواذ تقاس بما يحققه 
من نتائج بعد إتمام الصفقة، 
وليس بحجمها المالي، مبينا 
أن استمرار البناء والاستثمار 
يمثل الرد الأمثل على التحديات 
التي تشهدها الكويت والمنطقة.

وقال إن الشركة تنظر إلى 
الصفقة باعتبارها بداية مرحلة 
النمو والتطوير،  جديدة من 
بما يعزز حضورها في القطاع 

العوضي أن الاستحواذ يمثل 
انطلاقة جديدة للشركة وفق 
رؤية تســتهدف دعم البيئة 
الاســتثمارية، مشيرا إلى أن 
المرحلة المقبلة ســتركز على 
استقطاب فرص نوعية وبناء 
شــراكات جديدة تستند إلى 
والثقافــة  الثقــة  معاييــر 

المؤسسية.
وتعــد شــركة التطوير 
القابضة إحدى المجموعات 
الكويتيــة  الاســتثمارية 
العاملة في مجالات متعددة، 
وتتبنى استراتيجية قائمة 
على الاســتثمار التشغيلي 
مــع  الأصــول،  وتنويــع 
التركيز على بناء شــركات 
ذات قيمة مضافة ودعم نمو 
القطاع الخاص، بما ينسجم 
التنميــة  مــع مســتهدفات 

الاقتصادية في الكويت.

لتعزيز النمو وتوسيع محفظتها الاستثمارية

مهند يوسف متحدثا

طلال العجمي ومحمد الجوعان وعثمان العوضي خلال المؤتمر الصحافي طلال العجمي ومحمد الجوعان وعثمان العوضي في صورة جماعية

أن  العجمــي  وأوضــح 
الشركة استحوذت على شركة 
المصالــح للاســتثمار لتكون 
بمنزلة الذراع المالية لشركة 
القابضــة، خاصة  التطويــر 
أننــا نمتلــك خبــرات كبيرة 
في السوق تمتد إلى ١٦ عاما، 
ولدينــا خبرات واســعة في 
التعامل مع العملاء والجهات 
الرقابية، مؤكدا أن استحواذ 
الشركة على «المصالح» يعزز 

هذا التوجه.
وأضاف أن القطاع الخاص 
الكويتي يعد شريكا أساسيا 
في تنفيذ مســتهدفات رؤية 
«كويــت جديــدة ٢٠٣٥» من 
خلال تنويــع مصادر الدخل 
وتعزيز التنمية الاقتصادية، 
مشيرا إلى أن الوقت الحالي 
يعد مناسبا لاقتناص الفرص 
الاستثمارية، لا سيما أن العمل 

العوضي: مستقبل الشـركة سيقوم على اسـتقطاب فرص جيدة وعقد شـراكات جديدةالعجمي: الاسـتحواذ يعكس ثقة الشـركة فـي البيئة الاسـتثمارية للكويت والفـرص المتاحة

يوسـف: الاسـتمرار في البناء والنمو الرد الأنسـب لمواجهة التحديـات الخطيرة الراهنةالجوعان: المؤشـرات الاقتصاديـة تعكس حرص الجهـات الرقابية على ضبط إيقاع السـوق

«الأهلي» يسهم بـ ٣ ملايين دولار لدعم 
صندوق الكويت للاستجابة الطارئة

أعلن البنك الأهلي الكويتي مساهمته بمبلغ 
٣ ملايين دولار لصندوق الكويت للاســتجابة 
الطارئة، في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية 
والواجب الوطني، ودعم جهود الجهات المعنية 
في دولة الكويت في مواجهة التحديات والأزمات 

وتجاوزها بنجاح.
ويبرهــن البنك من خلال هذه المبادرة على 
التزامــه الوطنــي ومكانته في دعم اســتقرار 
الاقتصاد والمجتمع، لا ســيما خــلال الظروف 
الاســتثنائية والأزمات الوطنية، وذلك في ظل 
إيمانه بأن دوره في مثل هذه الظروف لا يقتصر 
على تقديم الخدمات المصرفية المعتادة، بل يمتد 
ليكــون مســاهما فاعلا في دعم جهــود الدولة 

ومؤسساتها الرسمية.
ويؤكــد البنــك بذلــك أيضا دوره كشــريك 
تنموي يضع كافة إمكانياته وموارده في خدمة 

الوطن، لضمان حماية مختلف مقدرات المجتمع، 
وتخفيف الآثــار الناجمة عن الأزمات، وتلبية 

جميع المتطلبات العاجلة.
واعتبر البنك الأهلي الكويتي أن المساهمة في 
الصندوق واجب وطني وأخلاقي يعتز بتأديته 
في ظل مســؤوليته الاجتماعية، مشــددا على 
إيمانه بدور القطاع الخاص الأساسي في دعم 
ومســاعدة الجهات المســؤولة، والوقوف صفا 
واحــدا معها من أجل توفير الموارد الضرورية 

للتعامل مع أي ظروف طارئة.
وأكد البنك أن دعم الدولة والمجتمع الكويتي 
يأتي في مقدمة أولويات برنامجه للمسؤولية 
المجتمعية، وأنه يعمل باستمرار على مساندة 
المبادرات الوطنيــة التي تحقق الأثر الإيجابي 
المســتدام، وتعزز قيم التضامــن والتكافل في 

المجتمع الكويتي على مختلف الصعد.

ووجه البنك الأهلــي الكويتي تحية إجلال 
وتقدير لجميع الكوادر الوطنية في الصفوف 
الأماميــة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا ثقته 
المطلقة بقدرة دولة الكويت، بفضل تلاحم قيادتها 
وشعبها ومؤسساتها، على تجاوز كل التحديات 
الاستثنائية وترسيخ أمنها واستقرارها، ومشيدا 
بالدور الجبــار والجهود المخلصة التي تبذلها 
الســلطات الكويتية والفرق الميدانية في إدارة 

الأزمات بنجاح واقتدار.
وشدد البنك على أنه سيظل دائما في طليعة 
الداعمــين لكل المبادرات التي تهدف إلى حماية 
أمن واستقرار دولة الكويت، وهو ما يأتي ضمن 
سلسلة من المبادرات والمشاريع التنموية التي 
يتبناها بهدف الاستجابة السريعة للمتطلبات 
المجتمعية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي 

ظروف طارئة.

ضمن دوره كشريك أساسي في دعم الجهات المعنية لتجاوز الأزمات

«المركز»: ١٠٢٫٦٩ مليار دولار إصدارات أولية لسوق الدخل الثابت الخليجي في ٦ أشهر
ذكر المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره 
حــول الدخل الثابــت أن الإصــدارات الأولية من 
الســندات والصكوك فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجي بلغت ١٠٢٫٦٩ مليار دولار من خلال ١٦١

إصدارا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بزيادة 
نسبتها ٦٫٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
حيث بلغ إجمالي الإصدارات في النصف الأول من 

عام ٢٠٢٥ نحو ٩٦٫٤٢ مليار دولار.
وتصدرت الإصدارات السعودية دول مجلس 
التعاون الخليجي خلال النصف الأول من ٢٠٢٦، 
حيــث جمعــت ٤٩٫٣٤ مليار دولار مــن خلال ٥٨

إصدارا، مرتفعة من ٤٨٫٥٨ مليار دولار في النصف 
الأول من ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ١٫٦٪، وممثلة ٤٨٪ 

من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.
وجاءت الإصدارات الإماراتية في المرتبة الثانية 
بقيمة ٢٥٫٤٥ مليار دولار من خلال ٥٨ إصدارا، بما 
يمثل ٢٤٫٨٪ من الســوق، رغم انخفاضها بنسبة 

٦٫٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحلت الجهات القطرية في المرتبة الثالثة من 
حيث قيمة الإصــدارات، حيث جمعت ١٢٫٤ مليار 

دولار من خلال ١٨ إصدارا، بزيادة نسبتها ٣٢٫٣٪ 
مقارنــة بالفترة ذاتها من العــام الماضي، وممثلة 
١٢٫١٪ مــن إجمالــي قيمة الإصــدارات في النصف 

الأول من ٢٠٢٦.
وتلتها الإصــدارات الكويتيــة بإجمالي قيمة 
إصــدارات بلغ ٨٫٦٧ مليــارات دولار من خلال ١٤

إصدارا، بزيادة نسبتها ١٢٨٫٦٪ مقارنة بالنصف 
الأول من ٢٠٢٥.

وسجلت الإصدارات البحرينية انخفاضا بنسبة 
٣٢٫٨٪ مقارنــة بالفتــرة ذاتها مــن العام الماضي، 
لتبلغ قيمتهــا الإجمالية ٤٫٠٣ مليارات دولار من 
خلال ٥ إصدارات، فيما أصدرت الجهات العمانية 
ما مجموعه ١٫٨٢ مليار دولار من خلال ٦ إصدارات، 
وأخيرا، شهد السوق إصدارين من مؤسسة إقليمية، 
وهي الصندوق العربي للطاقة، بقيمة بلغت ١٫٠٠

مليار دولار أميركي.
وارتفع إجمالي الإصدارات الأولية للشــركات 
في دول مجلس التعاون الخليجي بنســبة ٨٫٤٪ 
خلال النصف الأول من ٢٠٢٦، ليبلغ ٦٦٫٦٧ مليار 
دولار، مقابل ٦١٫٥٠ مليار دولار في النصف الأول 

من ٢٠٢٥.
ومثلت إصدارات الشركات ٦٤٫٩٪ من إجمالي 
إصــدارات النصف الأول من ٢٠٢٦، بما يتماشــى 
مــع حصتها البالغة ٦٣٫٨٪ في النصف الأول من 
٢٠٢٥، وواصلت بذلك الاستحواذ على حصة أكبر 
من السوق مقارنة بالإصدارات السيادية. وجمعت 
الهيئات شبه الحكومية ٢٠٫٣٧ مليار دولار من خلال 
١٥ إصــدارا خلال النصف الأول من ٢٠٢٦، بزيادة 
نســبتها ٨١٫٤٪ مقارنة بالنصف الأول من ٢٠٢٥، 
حين بلغت ١١٫٢٢ مليار دولار من خلال ١١ إصدارا.

وارتفع إجمالي قيمة الإصدارات الأولية السيادية 
في دول مجلس التعاون الخليجي بنســبة ٣٫١٪ 
خلال النصف الأول من ٢٠٢٦، ليبلغ ٣٦٫٠١ مليار 

دولار، بما يمثل ٣٥٫١٪ من إجمالي الإصدارات.
وارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة ٣٣٫٣٪ 
فــي النصــف الأول مــن ٢٠٢٦ مقارنــة بالنصف 
الأول من ٢٠٢٥، لتجمع ما مجموعه ٧٣٫٦٣ مليار 
دولار، وفــي المقابل انخفضت إصدارات الصكوك 
بنسبة ٢٩٫٥٪ في النصف الأول من ٢٠٢٦، لتبلغ 
قيمتها الإجمالية ٢٩٫٠٦ مليار دولار. وعلى صعيد 

تفضيلات الإصدار، شهد النصف الأول من ٢٠٢٦
إقبــالا أكبر علــى الإصــدارات التقليدية في دول 
مجلــس التعــاون الخليجي، حيــث مثلت ٧١٫٧٪ 
مــن إجمالي إصــدارات النصــف الأول من العام، 
ويتماشى ذلك مع تفضيلات الإصدار في النصف 
الأول من ٢٠٢٥، حين صدرت سندات تقليدية أكثر 

من الصكوك أيضا.
وتصــدرت إصدارات القطــاع المالي إصدارات 
الســندات والصكوك في النصف الأول من ٢٠٢٦، 
بقيمة إجمالية بلغت ٤١٫٧٠ مليار دولار من خلال 
١٠٤ إصــدارات، ممثلــة ٤٠٫٦٪ مــن إجمالي قيمة 
الإصدارات، وتلتها الإصــدارات الحكومية بقيمة 
٣٦٫٠١ مليار دولار من خلال ٢٩ إصدارا، بما يمثل 

٣٥٫١٪ من إجمالي قيمة الإصدارات.
ويعكس ذلك ارتفاعا في كل من إصدارات القطاع 
المالي بنسبة ٢٫٤٪ والإصدارات الحكومية بنسبة 
٣٫١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحل 
قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بقيمة ١٣٫٧٢ مليار 
دولار أميركــي من خلال ١١ إصــدارا، ممثلا ١٣٫٤٪ 
من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما مثلت القطاعات 

الأخرى مجتمعة حصة أصغر من إجمالي الإصدارات 
بلغت ١١٫٠٪.

وفي النصف الأول من ٢٠٢٦، مثلت الإصدارات 
الأولية التي تقل مدة اســتحقاقها عن ٥ ســنوات 
نسبة ٤٢٫٢٪ من أسواق رأس المال للدين الخليجي، 
بقيمة إجمالية بلغت ٤٣٫٣٦ مليار دولار من خلال 
٩٧ إصــدارا، وتلتها الإصدارات الأولية التي تبلغ 
مدة استحقاقها من ٥ إلى ١٠ سنوات، بقيمة ٢٩٫٥٠

مليار دولار من خلال ٣٢ إصدارا، ممثلة ٢٨٫٧٪ من 
إجمالي الإصدارات.

ومثلــت الإصــدارات الأولية التــي بلغت مدة 
اســتحقاقها من ١٠ إلى ٣٠ ســنة نسبة ١٩٫٠٪ من 
أسواق رأس المال للدين الخليجي، بقيمة إجمالية 
بلغت ١٩٫٤٧ مليار دولار أميركي من خلال ١١ إصدارا 
خلال العام حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أنه لم 
يتم تسجيل أي إصدارات تتجاوز مدة استحقاقها 
٣٠ ســنة، فيما ارتفعت قيمــة الإصدارات الدائمة 
وعددهــا مقارنة بالنصف الأول من ٢٠٢٥، بقيمة 
إجماليــة بلغــت ١٠٫٣٦ مليــار دولار أميركي من 

خلال ٢١ إصدارا.

ً ارتفاع الإصدارات الكويتية بـ ١٢٨٫٦٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٨٫٦٧ مليارات دولار عبر ١٤ إصدارا


